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 1الحيز العام والحيز الخاص

 

 *د. عزمي بشارة

"لم يعد أحد يحتمل أحداً": هكذا نسمع احتجاج صاحب فرح استولى على الشارع العام وأغلقه، بعد أن صف الكـراسي 

على ناحيتيه، وأقام فيه احتفالاً ما لبث أن تحول إلى اشتباكات متتالية مع أصحاب السـيارات. هـو لا يـدرك أن هنالـك 

طأ ما في هذه الحالة، ولا يلحظ الخطأ إلا في قلة تسامح الناس. وهو يقصد في الواقع كرم الأخلاق. فالتسـامح مقولـة خ

خاصة متعلقة باحت�ل الناس لبعضهم إذا تعلق الأمر برأي مخالف. أما التحمل في� يتعلق بالشأن العام فلا علاقة لـه 

ن أ خاصـة الاخـتلاف في الـرأي. مـن حـق الإنسـان ان يكَـرم عـلى غـ�ه، و  بالتسامح. التسامح متعلق باحترام الاختلاف،

يتحمل اختراق حيزه الخاص، أي حديقة بيته، بعد استئذانه من قبل أصحاب الحفل مثلا. لكن لـيس مـن حـق النـاس، 

يـه. وهـو أفراداً، أن يتسامحوا بشأن استخدام الحيز العام فهو ليس ملكهـم أفـراداً، ولا حتـى ملـك ج�عـة اتفقـت عل

بالتأكيد ليس ملك ج�عة من المارة. فهذه ج�عة صدفية مفارقة لا علاقة لها بالمجموع الاعتباري (المجتمع) الـذي لـه 

حق في الحيز العام (وليس بالضرورة ملكية). ولأن الفرق ب� الحيز العـام والحيـز الخـاص غـ� واضـح إطلاقـاً لـذلك لا 

ة في ذلك. ك� لا يفهم المنزعجون أنه ليس من حقهم التسامح، ك� أنه لـيس يفهم مخترق هذا الحيز ومقتحمه الجر�

من حقهم الاقتصاص من المقتحم، لا بأيديهم ولا "بسيوفهم"، لأنهم في الحالت�، حالة التسـامح والاقتصـاص، يتصرفـون 

 كأن الحيز العام ملك لهم، مؤقتاً على الأقل إلى أن تتم تصفية مصدر الإزعاج.

ة بالحيز العام في حالة العرب في الـداخل ملتبسـة أصـلاً. فـإذا كـان الحيـز العـام هـو الدولـة وسـيادة القـانون والعلاق

والضرائب فإن العلاقة به علاقة اغتراب تمتد من المـداراة والتملـق حتـى العـداء الصرـيح، وكلهـا تعبـ�ات عـن علاقـة 

الحيز العام العربي، وعلى أسـاس مـادي هـو مصـادرة ونهـب  اغتراب. لقد قام الحيز العام الإسرائيلي من خلال مصادرة

الأرض العربية. ولا يرغب المواطن العربي في التمييز ب� مصادرة الأرض لإقامة مستوطنة يهوديـة أو لشـق شـارع. فهـو 
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مغترب عن عملية التحديث بمجملها كعملية قامت على السطو عـلى وطـن وسرقتـه. ولا يقـع المـواطن العـربي خـارج 

اـء التـي أصـبحت تابعـة ال حيز العام وحده: من شاطئ البحر الذي تحرمه منـه عنصرـية روّاده، حتـى المنـاطق الخضر

ل"الق�ن قييمت" (الصندوق القومي اليهودي) أو الوكالة اليهودية. والتطـوير لا يـتم مـن أجلـه عـلى أيـة حـال، لكـن 

أدبها. يقع العربي بالطبع خارج أهـم تجليـات الحيـز يسمح له كضيف بالاستفادة منه، شرط أن يلتزم شروط الضيافة و 

العام اطلاقا، أي الرأي العام، الذي ينجم عن التفاعلات ب� الحيز العام ووسائل الاتصال التي يتيحها والفاعلـة فيـه وفي 

العام، بـل يتجـاوز  السياسة والدولة. لكن العلاقة الملتبسة مع الحيز العام لا تنتهي بالاغتراب عن الدولة العبرية ورأيها

ذلك إلى تعثر عملية تشكل الحيز العام الاجت�عي على مستوى القرية والمدينـة العربيـة، ناهيـك عـن الأقليـة العربيـة 

 بمجملها أو الرأي العام الفلسطيني.

اجت�عيـة والحقيقة أن الجيل العربي الحالي لم يعرف حتى الشارع، أي الملكية العامـة الأوليـة، غـ� المحـددة بمؤسسـة 

تعني بها باسم الصالح العام. ولم يكن الشارع أصلاً حيزاً عاماً بالمعنى الحديث والعصري لهذه التعـاب�، بـل كـان جـزءاً 

من الطبيعة: أرض مرعى، ينبوع ماء لا �لكه أحد أو يعني به، إنه في الواقع نقيض الملكية. وهـو مشـاع تحـت تصرـف 

ليد أو عرف. لكن الحيز العام الحديث خلافاً للمشاع مصنوع يعيـد المجتمـع إنتاجـه أهالي القرية أو العش�ة ينظمه تق

وليس معطى طبيعياً. ك� أنه يحتاج إلى رعاية واهت�م لأنه ليس معطى طبيعياً. أنه ليس مرعى أو أرض مشاع أو نبـع 

تجريد، لأنـه لا يلُمَـس دائمـا حسـياً ماء. وهو يحتاج لأن يتم استيعابه والتعامل معه على درجة أعلى من القدرة على ال

مثل� يلُمَس عند التنزه في حديقة عامة هي جزء من الحيز العام، وبالتالي لا يصح المس فردياً بأزهارها مثلاً. ولا يحتاج 

 المرء إلى نباهة خاصة ليدرك انه لا يصح تلويث هذا الحيز العام الملموس المحسوس ببقايا النفايـات "الخاصـة"، كـ� لا

 يجوز إغلاق شارع لغرض تنظيم حفلة خاصة ساهرة.

إضافة إلى أن الحيز العام ليس دائما ملموسا، كذلك فإنه يفرض على الإفـراد بشـكل "عـام" التزامـات تنـتج بحـد ذاتهـا 

العمومية. إنه يتطلب ضرائب، والضرائب تتطلب ثقافة ضرائب. ومه� بلغت عتاوة الدولة فإنها لا تسـتطيع أن تجبـي 

لقسر فعلاً إلا مقتطعات من الأج�ين. أما المستقل� فتحتاج الجباية منهم إلى ثقافة ضرائب تعي أهمية الحيز العـام با

 والمساهمة في بنائه، إضافة إلى القسر القانو�.

تبدأ الضريبة بالمقتطعات الطوعيـة اللازمـة لتنظيـف درج أو مـدخل عـ�رة دون تـدخل مـن الدولـة، مـروراً بالتـأم� 

لصحي، ومخصصات الشيخوخة التي لا يلمسها الفرد في شبابه، وانتهاء بضريبة الدخل التي لا يلمسها إطلاقا مـن دون ا

درجة من التجريد تستند إلى وعي تاريخي بالمجتمع والدولة، وعي غ� سلطا�، أي غ� متنافر مـع الدولـة ككيـان، إذا 
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حيز عام يهمه كمجتمع بحيث تزداد أهميـة اتسـاع الشـارع قـرب صح التعب�. ويجب أن يكون الفرد قادرا على تصور 

البيت، وأهمية الحديقة العامة ب� البيوت، والحاجة الاجت�عية إلى النادي الـذي يلتقـي فيـه النـاس بـدلا مـن سـاحة 

بيـت. البلدة القد�ة، وغ�ها من الخدمات التي تعوّض عن ضيق البيت الفردي أيضاً، وقد تـتم عـلى حسـاب اتسـاع ال

 وتعتبر هذه كلها علامة على تطور نوعية الحياة ورقيها.

إن الدليل الأول على وجود تخيل للحيز العام هو تعامل الطبقة الوسطى والبرجوازية مع نشاطها الاقتصـادي وطريقـة 

ع حديقتـه حياتها من خلال رؤية الحيز العام، ومن خلال التفاعل الجدلي معه. إن من يبني فيلا فـوق مزبلـة، أو يوسـ

على حساب الرصيف، لا يدرك اطلاقاً ما هو الحيز العام. ويتضح مع الوقت أيضاً أن الحيز الخاص غـ� محـدد بالنسـبة 

له لأن أدوات تحديده غائبة، وتحديده يـتم قياسـاً إلى الحيـز العـام المفقـود. وإذا وصـل أصـحاب الفـيلات إلى قناعـة 

ك متسـعاً للعـام مـن دون أن يأخـذوا بعـ� الاعتبـار الأحيـاء الفقـ�ة تحـت مشتركة حول كيفية إدارة حيهّم بنظام يتر 

أنوفهم، ببناء �ط يخَِز العيون ويستفز النفوس، فهذا يعني أنه رغم اتفاقهم على الحيز "العام" الخـاص بهـم فـإنهم لا 

إن أوهمـوا أنفسـهم عكـس يفقهون الحيز المجتمعي العام. إنهم يعيشون والطبقات الفق�ة على سفينت� مختلفت�، و 

ذلك، بل هم على نفس السفينة. إن من يبني قصراً في حي مكتظ بالقصور لا يفهم أن القصر والاكتظاظ نقيضـان. وأن 

مثل هذه القصور كانت تبنى خارج المدن بعيداً عن أعـ� النـاس محاطـة بسـاحات شاسـعة مـن الأرض تفصـلها عـن 

يادة السياسـية والمؤسسـة الدينيـة المفـترض أن تفـرض هيبتهـا كممثـل محيطها. استثنيت من ذلـك حـالات رمـوز السـ

 للعموم، للدولة وللحالة الرسمية ولأيديولوجيا الدولة، وبرزت كقصور داخل المدن.

إن من يستثمر جزءاً أساسياً من الثروة الاجت�عية في سلع استهلاكية ومظـاهر غـ� منتجـة إ�ـا يسـاهم في شـل قـدرة 

تاج، ويوسع الخاص بشكل وحشي على حسـاب العـام. إن الوجـه الآخـر لبنـاء البيـوت الخاصـة كأنهـا المجتمع على الإن

 مؤسسات هو هزالة وضعف المؤسسات العامة في المجتمع.

الحيز العام في هذه الحالة نتاج تصور لمجتمع ليس هو مجرد تجمع تراكمي لأفراد، ونتاج نشوء صـالح عـام لا يقتصرـ 

لفردية لجزء من المجتمع بطبيعة الحال. وهو أيضاً ليس مشاعاً، بل هو ملك للدولة أو الج�عـة. على مجموع المصالح ا

وفي كافة الحالات يفترض أن ص�ورة نشوئه وقيامه والحفاظ عليه لا تترك لقوى الطبيعة، مثـل المرعـى أو نبـع المـاء أو 

من غ� الممكن الاعت�د عـلى تـراث المشـاع لتثبيـت الوادي الذي تشرب منه المواشي، بل لقوى المجتمع المنظمة. لذلك 

الوعي بالحيز العام. ليس الحيز العام موضوع ملكية عامة، رغم أنه قد ينتهـي إلى الملكيـة العامـة، لكـن علاقتـه تبـدأ 

 بالصالح العام الذي يخترق الملكية الخاصة. 
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العـام. وقـد يكـون المستشـفى تابعـاً لملكيـة  قد تكون الصحيفة ملكية خاصة، لكنها من دون شك أيضا جزء من الحيز

خاصة، لكنه حيز عام. وحتى إدارة المقهى ليست بالضبط مسألة خاصة بالكامـل. وتسـتند أخلاقيـات مهنـة الصـحافة، 

ك� أخلاقيات مهنة الطب وغ�ها، إلى هذا البعد بالضبط الذي يجعلها تختلف عن مهـن ذات بعـد عـام مقلـص وغـ� 

. ونحن لا نقصد بالبعد العام تعرض صاحب أي مهنة ذات علاقة بالحيز العام، صحفي أو طبيـب أو مباشر مثل التجارة

محامي، كتعرض أي إنسان أو مواطن لطائلة القانون الجنائي حتـى في حياتـه الخاصـة أو في تجارتـه الخاصـة، إذا مـسّ 

قـة أو القتـل أو ا لعنـف، حتـى داخـل العائلـة وفي علاقتـه مـع بالصالح العام لأنه أضر بقيم عامة فقام بالغش أو السر

أطفاله أو زوجته. فالقانون الجنائي ليس دليلاً على خصوصية الحيز العام مجتمعياً بـل دليـل لا غنـى عنـه عـلى وجـود 

الدولة. والدولة هي المدعي في حالة القانون الجنائي لأن المجتمع يعتبر الجناية جر�ة تضر به كمجتمـع حتـى لـو كـان 

فرداً، وحتى لو أسقط هذا الفرد حقه. فالقانون الجنائي هو أبسط تجليات الحيز العام المتمثلة بالدولـة كحـام ضحيتها 

لإمكانية وجود الحيز العام بقمع التجاوزات الجنائية. ولا شك أن ولوج القانون الجنائي إلى حيـاة العائلـة الخاصـة هـو 

� الحدود المسـتمر بـ� الخـاص والعـام، الـذي �يـز تطـور المجتمـع دليل على قوة الصالح العام. ك� أنه دليل على تغ

الد�قراطي ضمن الجدلية القائمة ب� الد�قراطية وب� الأغلبية. إذ تؤخذ قيم هذه الأغلبية بع� الاعتبار، وتؤخذ أيضـاً 

لأمر بـالعرف والعـادة والتعامـل القيم الد�قراطية، التي قد لا تكون قيم الأغلبية، بالاعتبار ذاته، خاصة عندما يتعلق ا

 مع المرأة.

والممتع في عملية إعادة تشكيل الحدود التي لا تتوقف ب� الحيز الخـاص والعـام أنهـا تحـدد، وتعكـس بيانيـاً إلى حـد 

بعيد، جدلية العلاقة ب� الد�قراطية (التي ترتبط تاريخيا بنشوء مفاهيم مثـل إرادة المجمـوع وتمييزهـا عـن مجمـوع 

ات الفردية، ومفاهيم مثل الصالح العام) وب� الليبرالية (المدافعة تاريخيا عـن الحريـات الفرديـة والحقـوق ذات الاراد

ولا الطابع الفردي والملكية الخاصة، والتي تبدي تحفظاً يكاد يكون تقليدياً مـن تجـاوز العـام لحـدود الحيـز الخـاص). 

تتوقف هذه الجدلية عند حدود في المكان، أو عند عناوين الملكية، بل هي تعيـد رسـم الحـدود باسـتمرار. وبعـد كـل 

معركة ج�ه�ية، أو حقوقية، او سياسية، أو نقابية، تطالب قوى اجت�عية بتدخل الدولة، باسم الصالح العام، لتفـرض 

المرحلة فأعـادت هـذه الجدليـة تعريـف خصوصـيته. هكـذا حثـّت  أو تقونن حقوقا داخل حيز أعتبرُ خاصاً حتى تلك

الحركة النسائية الدولة على التدخل في شؤون اعتبرت حتى ذلك الوقت عائلية خاصة. وهكـذا حثـّت الحركـة النقابيـة 

 الدولة على التدخل بالقانون في علاقات العمل باعتبارهـا ليسـت شـاناً خاصـاً يـتم بـ� جـدران مكـان العمـل الخـاص

بالمستثمر أو المشغل. وهكذا منعت الدولة شروط عمـل تعتـبر غـ� قانونيـة، حتـى لـو تمـت بـرضى الطـرف�، العامـل 
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والمشغل، من منطلق حرية التعاقد. فليس لدى طرف� خاص� من حق في تعاقد يتجاوز أموراً باتـت تعتـبر شـأناً عامـاً 

 للمجتمع ككل، مثل شروط وظروف العمل.

ام حق الدولة المذكور أعلاه في التدخل جنائياً باسم المجتمع للحفاظ على الحيز العام، وذلـك لسـبب�، يتجاوز الحيز الع

أولاً: أن الدولة تتدخل عبر القانون الجنائي في استثناءات هي خرق القانون، لكن غالبية الناس في دولـة سـيادة القـانون 

العامة المتمثلة بح�ية الحيـز العـام قابلـة للاشـتقاق بالعقـل لا تخرق القانون حتى دون أن تعرفه. ذلك لأن المصلحة 

السليم لدى غالبية من الناس على درجـة معينـة مـن التطـور الاجت�عـي التـاريخي. وإذا لم يكـن الحـال كـذلك، وإذا 

حديقـة البيـت اعتبرت الغالبية بعقلها السليم، مثلاً، أن الأرصفة، كجزء من الحيز العام، غ� ضرورية وبالإمكان توسيع 

على حسابها، أو تحويلها إلى معارض للباعة المتجول�، أو حتـى إلى مجلـس للتسـامر وشرب الشـاي، حتـى يشـعر عـابر 

السبيل الذي يستخدمها أنه متطفل يرمقه محتسو الشاي والقهوة بنظراتهم كأنه اخترق خصوصـية جلسـتهم، إذا كـان 

ن في هذه الحالة لن ينظم الاستثناء بل القاعدة، أي أنه يتحول إلى عمليـة الأمر كذلك فلا فائدة من القانون. لأن القانو 

قمع شاملة، قد تنجح، وقد لا تنجح. وفي الحالت� تزيد الاغتراب عن القانون ومؤسساته. وثانياً: لأن غالبية الحيز العـام 

اطع، وتتجسـد حيـث لا خـوف مـن الاجت�عي ينظم بالأخلاق وقواعد السلوك التي قد تتقاطع مع القانون وقد لا تتقـ

طائلة القانون. فأخلاقيات مهنة الطب أو المحاماة، التي نظمت ضمن أخويات في القرون الوسطى، وما زالـت تـنظم في 

نقابات تؤرخ لذاتها من تلك الفترات، ولا تستند في كل تفصيل وم�رسة إلى قانون جنائي يبيح ويحظر، بل تحمل جـزءاً 

دياً، متعلقـاً بالواجـب الاجت�عـي. كـذلك الحـال بالنسـبة ل"أخلاقيـات الصـحافة" التـي باتـت في عرفياً، بل حتى عقائ

 ).Contraditio in Adictoمخيلتنا وكأنها تزاوج متناقض ومستحيل ب� كلمت� متناقضت� بحكم التعريف (

قيات، بل على هدف الانتشار والـربح لا شك أنه في المجتمعات المتنورة أيضاً هنالك صحافة صفراء لا تقوم على أية أخلا 

والسبق. وهذه أمور، إذا تحولت إلى هدف قائم بذاته، قد تؤدي إلى التضخيم والكذب الصريح والاختلاق ونزع الأمـور 

من سياقها والتطفل على حياة الناس الخاصة. لكن في المجتمعات المتحضرة تعمل دائمـا إلى جانـب الصـحافة الصـفراء، 

أخلاقيات المهنـة دون أن يجبرهـا القـانون. والبحـث عـن "الحقيقـة" كـ� تمكـن مـن فهمهـا أدوات صحافة متمسكة ب

التحقيق الصحفي بمحدوديتها، والابتعـاد عـن اخـتلاق الـدراما الرخيصـة. أي أنـه إلى جانـب الصـحافة الصـفراء هنـاك 

لمتعلقـة بمسـؤوليتها في الحيـز العـام. صحافة، أو على الأقل فئة غ� قليلة من الصحفي�، متمسـكة بأخلاقيـات المهنـة ا

والطامة الكبرى عندما لا تجد إلا صحافة صفراء يتقاسم تحريرهـا مـع الفـاكس أحقـاد صـاحب الجريـدة، بمـا في ذلـك 

حقده على انت�ئه العربي مثلاً، وعقده الخاصة، ومصالحه الخاصة تماماً المرتبطة بالسلطة الإسرائيلية الحاكمة ومواقفهـا 

  حالة العرب في إسرائيل، وبمكاتب الدعاية والإعلان في تل أبيب أو في وزارات الدولة. العامة في
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وأهم من هذا جميعاً الشعور بالواجب، في أية مهنة بشكل عام، تجاه الحيز العام أو الخـ� العـام الـذي تسـاهم هـذه 

سيد الاجت�عي للإرادات الخاصة المتقاطعة. فإذا المهنة في بنائه. فبدونه لا تقوم قائمة للحيز العام يستند إليه هذا التج

لم يتوفر في الإرادة الخاصة والسلوك الخاص بعد عام، لا �كن أن ينشـأ هـذا البعـد العـام مـن مجـرد تقـاطع الإرادات 

 الخاصة، ك� لا �كن له أن ينشأ بمجرد فرضه قسراً عليها من الخارج. إذا كانت الإرادات الخاصة خاصـة فحسـب، وإذا

كانت منطلقة من المصلحة الخاصة وحدها، فإنهـا لا �كـن أن تنشـئ حالـة اجت�عيـة إلا بالقسرـ وفـرض العـام عـلى 

الخاص عبر الدولة المطلقة، ك� في عقد هوبس الاجت�عي. فالوجه الآخر للخاص المطلق هو نشوء العام المطلـق الـذي 

 ينفيه نفياً مجرداً.

بالضبط، ولا هو ملكية عامة دائماً، بل هو حالـة ذهنيـة ثقافيـة اجت�عيـة قـادرة عـلى  ليس الحيز العام إذا مكاناً عاماً 

تصور الصالح العام، أو على فرضه قانونياً من أجل ردع الاستثناءات غ� القادرة على تصوره أو التعامل معه أو احترامه. 

الحيـز الخـاص والعـام في المؤسسـات وفي  ويلزم من أجل ذلك مرحلة من التطور التاريخي حدثت فيها عملية فرز بـ�

 الوعي. 

وإذا تم إدراك الحيز العام بالوعي الجنائي وحده، بمعنى الخوف من التـورط مـع الدولـة أو مـع الصـالح العـام الممثـل 

أن بالمدعي العام، وإذا تمت صياغة الحيز العام بالقانون وحده، فإنه لا يكون قائماً في الـوعي الاجت�عـي. وهـذا يعنـي 

الحيز العام غ� قائم من دون دولة، أي غ� قائم خارج علاقات القسر. ك� يعني أيضا عدم توفر كيـان اجت�عـي عـام 

خارج قسر الدولة وخارج العائلة أو العش�ة أو القبيلة، أي بقاء العلاقة بـ� الخـاص والعـام ملتبسـة تحـددها عمومـا 

. وإذا كانت الدولة هي العنصر الأساسي في إنتاج الحيـز العـام والـدفاع آليات القسر وآليات التهرب منها بنفس الدرجة

عنه من تجاوز الخاص، فقد يتحول الحيز الخاص إلى ضحية تجاوزاتها. أما إذا كان وضع الدولة رثاًّ بالمجمل فأنها تطبـع 

 مهملة كأن لا صاحب لها.  الحيز العام بهذا الطابع، فتبدو البلاد خارج بيوت المواطن� وقصور المسؤول� متروكة

إن أي فرز للحيز العام والخاص لا ينتج عن الجدلية بينه�، التي تشمل فـي� تشـمل عمليـة تشـكل الـوعي، هـو فـرز 

قسري يجازف بأن يشكل بحد ذاته عائقاً أمام النهضة. وليس الاستبداد الناشئ هنا استبدادا متنورا دائمـا. فقـد يتحـول 

ل في الاتحاد السوفييتي في عصر ستال� بشكل خـاص، مشـكلا عائقـا أمـام النهـوض بـالمجتمع إلى حالة بربرية ك� حص

ككل لفترة تاريخية طويلة. إن فرض الحيز العام بالقسر بواسطة الدولة قد يؤدي إلى اختراق الخاص من قبل الدولة إلى 

م�ه، الأمر الذي قـد يـؤدي إلى كـوارث درجة التحكم بسلوك الفرد وذوقه، مع محاولة بائسة ومدمرة لإعادة صياغة ض

 على مستوى الأخلاق الاجت�عية والفردية.
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لكن من الزاوية المعاكسة لهذه العملية يبدو الأمر كاختراق للعام من قبل الخاص حد تحويل العـام إلى ملكيـة خاصـة 

ة، مغلقة الشوارع متى شـاءت ولأي للب�وقراطية، تعُمل فيه الفساد والسرقة، جاعلة مرافق البلد ساحات بيوتها الخلفي

سبب حتى لمجرد مرور مواكبها، محولة المسارح إلى صالونات خاصة لحفلات الاستقبال التي تقيمها. لذلك أيضـا يكـون 

أول ما تفعله الثورات الشعبية، أو ذات الخطاب الشعبي على الأقل، هو تحويـل القصـور الخاصـة إلى متـاحف عامـة، 

منتزهــات ج�ه�يــة، وهكــذا. لأن مــن مغــازي الثــورة الشــعبية، أو الإصــلاح بواســطة النظــام  والحــدائق الملكيــة إلى

 الد�قراطي، تثبيت الحيز العام وكأنه ثورة المصالح العامة على مصالح الحكام الخاصة. 

في بلـدان لا ومن تعب�ات اختلاط الخاص بالعام أن تصبح ميزانية الدولة في بعض الدول هي ذاتهـا ميزانيـة حكامهـا. و 

تقوم ميزانيتها على الضرائب، وهي الترجمة الملموسة لوجود قطـاع عـام، وتعـيش عـلى بيـع ثرواتهـا الطبيعيـة، وعـلى 

المساعدات المالية الأجنبية التي يستطيع الحاكم أن يجندها بديناميكية علاقاتـه وشـطارته مـع "الأجانـب"، كـ� يبـدو 

 حاكم الأولى أن يكون "كسّابا وهاباً".الأمر للجمهور على الأقل، تصبح سمة ال

في هذا النمط من المجتمعات التي ينتج حكامها الحيز العام بكرمهم (والأدق مكرمـاتهم) تتحـول أيضـاً حيـاة الحكـام 

الخاصة وعلاقاتهم الخاصة فتتخذ وزناً رسمياً، ويصبح ذوو المسـؤول� مسـؤول� أيضـا. ولا علاقـة لهـذا التطـور بشـكل 

كياً أو جمهورياً، بل ببنيته الاقتصادية، حيث الدولة ليست مجرد قطاع عـام �لـك كـل شيء، بـل هـي أيضـا النظام، مل

قطاع خاص بالنسبة للنخبة الحاكمة. وقد يتحول إلى أداة لمشاركة النخبة الحاكمة، بصفتها الخاصة، للقطـاع الخـاص في 

 ثرواته.

جتمع المنتج الدولة ومؤسساتها ويستنبط حق التصويت مـن دفـع هذا بخلاف الحالات الد�قراطية التي يحول فيها الم

الضرائب، أي من إعالة الدولة ذاتها. في هذه الحالات، وفي مرحلـة المشـهد الإعلامـي وسـيطرته عـلى المشـهد السـياسي، 

 نشهد ولوج الحيز العـام إلى حيـاة الحكـام الخاصـة بأشـكال فضـائحية ومشـاهد إثـارة تشـبع غرائـز الجمهـور وحـب

الاستطلاع لديه واستراقه النظر إلى حياة "النجوم" السياسـي� والفنيـ� الخاصـة، أي أولئـك الـذين يحـولهم الإعـلام إلى 

نجوم، والذين يحب الجمهور ان �جدهم بغ� حق وأن يحطمهم بدون وجه حق، أن يعظمهـم وأن يقـزمهم. وتخـرق 

ه من تعزيزهـا وتطمـس الحـدود بـ� الحيـز الخـاص والحيـز هذه الانحرافات الج�ه�ية التي يعتاش الإعلام وصناعت

 العام. ولكنه خرق من نوع آخر، خرق معكوس، ولا تجوز مقارنته بتحويل العام إلى خاص الحكام.     
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